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القوائم المالية المتفق عليها قد تون غير ملائمة فيما يتعلق بالإفصاح عن أوضاع وتوقعات هامة قد تون ضرورية لاتخاذ ‐
القرارات. يحتاج قارئ أو مستخدم القوائم المالية إل معلومات هامة عن الأحداث الهامة الت تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ انتهاء
الإجراءات الرئيسية للتدقيق مما يحتم ضرورة الإفصاح عن تلك الأحداث، ويتخذ المدقق ف مجال التعبير عن رأيه ف القوائم أخذ
أربعة مواقف طبقا لقواعد التدقيق 1- اعتقاد المدقق والذي يمن أن يون أقوى من مجرد الانطباع وأقل من المعرفة الإيجابية
الاملة بدقة وخبرة أو ضمان لتوفير الأسس المناسبة للتعبير عن رأيه ولذلك فعملية التدقيق ليست تأمينا أو تأكيدا أو ضمان لعدم
وجود أي نوع من الغش أو الأخطاء لهذا فإن الاعتماد عل تقرير المدقق ينطوي عل درجة معينة من المخاطر, ‐ يجب أن تون
له شهادة الليسانس عل الأقل ف الاقتصاد (فرع العلوم المالية أو التسيير أو التخطيط) والليسانس عل الأقل ف العلوم التجارية
والمالية (فرع المالية أو المحاسبية أو التسيير)وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاحتساب) أو شهادة جامعية تعادل ف نفس
التجارة (فرع مالية أو محاسبية) وفضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات ف الاختصاص شهادة الدراسات العليا ف
مجال المالية أو المحاسبة أو التسيير( ) ‐ يجب أن يون اسمه مقيد ف السجل العام للمحاسبين والمراجعين بحيث يتضمن هذا
السجل ثلاث جداول( ) ولتنفيذ هذا السجل هناك إجراءات ه: تنصب المراجعة العامة عل المنشأة ذات الصفة الحومية أو غير
الحومية ف حد ذاتها والت تخضع لقواعد الحومة الموضوعة، فإن القانون نص عل جواز تعيين مراقب الحسابات من بين من
يزاولون المهنة خارج القطاع العام حت يتم تشيل إدارة خاصة بهذا الجهاز. نتطرق إل نوعين من عملية التدقيق 1- المراجعة
الاملة أو التدقيق الامل: ه العمليات الت يقوم بها المدقق وتون محدودة الهدف أو موجهة لغرض معين كفحص العمليات
النقدية خلال فترة معينة أو فحص حسابات المخازن و التأكد من جرد المخزون. ويجب عل المدقق ف التدقيق الجزئ الحصول
عل عقد كتاب يوضح المهمة المطلوب قيامه بها ليحم نفسه ولا ينسب إليه تقصيره ف الأداء. من حيث حتمية القيام بالمراجعة
أصحاب المؤسسة أنفسهم وإل حقيقة الأمر إن مراجعة الحسابات الاختيارية تقرير القيام بها يرجع إل نجد فيها نوعين: ( ) ف
غيرهم من أصحاب المسألة والمصلحة فيه، وبناء عل ذلك فإنه يتعين إسناد عملية مراجعة الحسابات لمراجع مستقل لشركات
الأموال سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص. من حيث وقت عملية التدقيق ينقسم هذا التدقيق إل أربعة أقسام بحيث يحصل
عل أحسن أو أفضل منفعة لأقل تلفة ممنة ويتضمن هذا النوع من التدقيق التأكد من صحة الإجراءات الإدارية ومن الرقابة
المالية عل التلفة. التأكد من أن المنشأة قد حققت أهدافها الخاصة والأهداف العامة تجاه البلد الذي تعمل به. فشركة المساهمة
مثلا تسع إل تحقيق الأرباح وف نفس الوقت عليها مراعاة تحقيق الأهداف الاجتماعية والصحيحة للمجتمع الذي تعمل لخدمته.
المراجعة من حيث استقلاليتها وحيادها تتضمن هذا النوع من المراجعة نوعين منها ( ) تعرف المراجعة الداخلية بأنها الفحص
المنظم للمشروع ودفاتره وسجلاته بواسطة جهة داخلية أو مراجعين تابعين كموظفين للمشروع، تقوم بها جهة مستقلة من خارج
المؤسسة وقد تون متب من ماتب المحاسبة والمراجعة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والجهاز المركزي بالنسبة للقطاع
العام. والمراجعة الخارجية تقع عادة ف نهاية المدة المالية كما أنها شاملة وكاملة حيث أن المراجع يعمل دون قيد ويتطلع عل ما
يريد مت ما شاء وه إلزامية تفرضها القوانين إلا أنها اختيارية أي تتم عن طريق عينة من كل نوع من أنواع العمليات المالية
ومراجعتها دون القيام بمراجعة العمليات كلها. وه أيضا تنقسم إل نوعين: وه مراجعة الحسابات الإجبارية بمقتض القانون
الذي يلزم كل مؤسسة تجارية عل تعيين محافظ الحسابات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يقوم هذا المراجع المخول
قانونا و المسجل ف قائمة المراجعين القانونيين بتهمته الت ستنته بإصدار تقرير سنوي يتضمن ملاحظاته عل حسابات
المؤسسة ورأيه الفن المحايد بالمصادقة أو الرفض والت ه حم عل سلامة وصراحة الحسابات السنوية للمؤسسة (الميزانية,
هذا النوع من الحسابات يتم عن طريق عمليات صبر الآراء أي أن المراجعة ليست شاملة لل حسابات المؤسسة ولل أنظمتها
إطار تعاقدي و الفحص هو تطهير الحسابات أي الحصول عل ف مراجعة يقوم بها مراجع مهن لفة، وهكون هذه المهمة م
حسابات واقعية وصحيحة أي الوصول إل ميزانية جديدة وتعتمد هذه الطريقة ف حالة وجود أخطاء كثيرة ف الميزانية تمس
المؤسسة المشغولين بالمهام الروتينية بعمليات البحث والتنقيب فتلجأ إل ان الإطارات المالية فون بإمبمصداقيتها ولا ي
طرف خارج مختص بهذا العمل ويتطلب عدة سنوات لأنها مراجعة شاملة لمحاسبة المؤسسة ومحاولة تفسير كل الحسابات
بالرجوع إل تاريخ المؤسسة ثم اقتراح الحلول والتعديلات للوصول إل القوائم الصحيحة. معايير المراجعة اولا : معايير الماجعة
‐جدول مساعدي المحاسبين أو المدققين المعيار الثان: قاعدة الاستقلال( ) يجدر التفرقة بين نوعين من الاستقلال فالأول يخص
الاستقلال المهن وهو ضروري لممارسة المهنة، المعيار الثالث: قاعدة العناية المهنية الملائمة( ) المعيار الأول: إذ يجب إعداد
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برنامج تدقيق لل عملية للتأكد من تحدي خطوات العمل الضرورية أو اللازمة بصورة منتظمة مفهومة من قبل جميع مستويات
هيئة التدقيق. المعيار الرابع: توثيق العمل المعيار الثان: قاعدة تجانس استخدام المبادئ المحاسبية المعيار الثالث : قاعدة
الإفصاح الامل ف القوائم المالية ويلعب عامل الأهمية دورا كبيرا ف مجال الإفصاح لارتباطه بالمصلحة العامة ويقاس باحتمال
تأثيرها عل المستثمر العادي والأهمية لا تتوقف عل قيمة العنصر النسبية فقط بل تتوقف عل أهمية المعلومات لمستخدم القوائم
المالية. ( ) وف حالة امتناعه عن إبداء الرأي ف أمور معينة فعلية يجب أن يتضمن تقريره الأسباب الت أدت إل ذلك وينبغ أن
يوضح تقريره بصورة واضحة طبيعة الفحص الذي قام به ودرجة مسؤولياته عل القوائم المالية، تنطوي فقرة الرأي ف تقرير
المدقق ثلاث اعتبارات هامة تمثل الأركان الرئيسية لمعرفة طبيعة مسؤولية المدقق ف مجال التعبير عن رأيه. ‐ يجب أن تون له
شهادة الليسانس عل الأقل ف الاقتصاد (فرع العلوم المالية أو التسيير أو التخطيط) والليسانس عل الأقل ف العلوم التجارية
والمالية (فرع المالية أو المحاسبية أو التسيير)وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاحتساب) أو شهادة جامعية تعادل ف نفس
التجارة (فرع مالية أو محاسبية) وفضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات ف الاختصاص شهادة الدراسات العليا ف
مجال المالية أو المحاسبة أو التسيير( ) ‐ جدول مساعدي المحاسبين تتمثل صفاته ف 1- أن يون مقيد ف السجل العام
للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية. 3- أن يون عل علم تام بأصول المراجعة ونظريتها وأن يون ذا خبرة ف هذا المضمار
نتيجة لتمرينه وخبرته العملية الت اكتسبها أثناء مراجعته وأيضا يجب أن تون له ثقافة عامة وواسعة. 7- أن ين حليما
ودبلوماسيا ف احتاكه ومعاملته مع موظف المؤسسة، له شخصية ذاتية تجعله لا يتأثر بالآخرين. ثالثاً : تعيين المراجع وأتعابه
1- يجب أن يتم اختبار مدقق الحسابات مرة كل ثلاث سنوات ويتم التجديد مرة واحدة. 9- تتم المفاضلة بين المدققين الثلاث
بواسطة لجنة الاختبار وفقا للمعايير التالية: أتعاب المراجع وآداب وسلوك المهنة كما أن هناك أعمال تعتبر مخلة لآداب وسلوك
ون عليه فلا ت عليه فيجب أن يقوم بعمله كما يجب ل رابعاً : حقوق وواجبات المراجع والمسؤولية الت :المهنة وه
المستقبل أي جنحة أو جناية ويون محافظ بالخصوص عل الأمانة المهنية. حقوق المراجع أو مدقق الحسابات 3- جرد خزائن
الشركة ليقف عل ما تحتويه من أوراق مالية أو غيرها وأن يتحقق من جميع موجودات الشركة والتزاماتها. 6- عل المراجع أن
يتحقق من أن المؤسسة قد طبقة قواعد المحاسبة العامة. 7- عل المراجع أن يراع سلامة التطبيق لنصوص القوانين والأنظمة
والعقود وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمؤسسة. إن مسؤولية المحافظين تون إما مدنية أو جنائية فالأول ف حالة إهمالهم أو
خطئهم ف المراقبة أو عدم قيامهم أصلا بها أما الثانية فيسأل المراجع من الجرائم الت يرتبها أو يشترك ف ارتابها ضد مصلحة
الشركة. ‐ 6- إذا لم يتضمن ف تقريره جميع الحدود الت فرضت عليه وكذا كل الانحرافات عما تتطلبه الأصول المهنية وما
،تقتضيه المراجعة المتفق عليها. تعتبر الرقابة الداخلية نقطة البداية بالنسبة لمهام مراقب الحسابات


